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 2016( لسنة 2رقم )رئاسة مجلس الوزراء قرار 

 القطاع العاممؤسسات عمل لسير ضبط مؤقت بشأن 

 

 الوزراء رئاسةمجلس 

 الإطلاع عد ب

  م وتعديلاته.03/08/2011بتاريخ لصادر االإعلان الدستوري على 

  م.2015ديسمبر  17في الموقع الليبي الإتفاق السياسي وعلى 

  تعديلاته.والمالية ولائحته للدولة النظام المالي قانون وعلى 

  م.12/01/2016بتاريخ لمنعقد الوزراء ارئاسة لمجلس لالأول لاجتماع ابمحضر ما تقرر وعلى 

 

 ررـــــــق

 

 ( 1) مادة

والأجهزة والمؤسسات والهيئات ارات لوزاذلك بما في العامة الإدرية وتنفيذية ى كافة الجهات العليحظر 

 أوراتها اأو إدأو نظمها ليتها في هيكتغيير من شأنها ات أي اجراءاتخاذ في حكمها وما ح والمصال

أي ويقع باطلا ، على الدولةمالية التزامات أي و ترتيب أليها عأو المشرفة لها الجهات التابعة إدارات 

 ذا القرار. هحكام لأبالمخالفة ر يصدالمشار إليه لاتفاق السياسي اتاريخ تم بعد إجراء 

 

 ( 2)مادة 

إجراءات أية تنفيذ عدم وهذا القرار أحكام بتنفيذ التقيد خصه كل فيما يوالمصارف الأجهزة الرقابية على 

 لأحكامه.مخالفة 

 

 ( 3)ة ماد

 يخالفه.ويلغى كل حكم ، من تاريخ صدورهبهذا القرار يعمل 

 

 رئاسة الوزراءمجلس 

 ريهج 1437/ربيع الثاني /03في : صدر 
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